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مقدمة
 لازالت الساحة السياسية في السودان تشهد الكثير من التطورات مع قرب إجراء أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما في إبريل2010م، وسط شكوك كثيرة في إمكانية نجاحها في ظل تفاقم الأزمات في البلاد وتعقيد النظام الانتخابي السوداني ففي وقت تعد البلاد نفسها للاستفتاء حول وضعية الجنوب من الشمال، المقرر إجرائه في عام 2011م بموجب اتفاقية "نيفاشا" 2005 - التي أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب – إضافة إلي المشكلات التي باتت تلوح في الأفق في حالة الانفصال مثل كيفية توزيع عائدات النفط الذي غاب عن الاتفاقية، وتأتي هذه الانتخابات في وقت أعلن فيه عن توقيع اتفاق مبدئي بين الحكومة السودانية واقوى حركات التمرد في دارفور "حركة العدل والمساواة" وتوقع البعض بدء مرحلة جديدة بمشاركة دارفور في الانتخابات، وكذلك عرض نتائج ماتوصلت اليه مفاوضات الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، بجانب التطورات الاقتصادية وبعض الموضوعات الأخرى التى حدثت خلال شهر مارس 2010م



ملخص التقرير:
1-  تعد الانتخابات ومتعلقاتها من أبرز ما حواه الشهر من أحداث، وقد تمثلت الرؤى المختلفة بشأنها في مطابات القوى السياسية دون المؤتمر الوطني، بتأجيلها مع تحفظ الحزب الشيوعي وحزب الميرغني، وقطعت هيئة مرشحي الرئاسة موعداً لمؤسسة الرئاسة البت في طلبها، حددته بالأول من أبريل.
غير أن رئيس الجمهورية ذهب إلى ربط تغيير جدولة الانتخابات بتغيير جدولة الاستفتاء وهو ما تبدي الحركة الشعبية رفضه بالكامل.
دعم المطالبون بالتأجيل مطلبهم بمبررات جاء ابرزها في
· عدالة وحيادية مفوضية الانتخابات.
· عدم عدالة الفرص في المنابر الاعلامية.
· استغلال المؤتمر الوطني لامكانات الدولة في حملته الانتخابية.
وطالبوا بمعالجة هذه القضايا حتى تتسم العملية الانتخابية وبالمزاهة والحيادية والشفافية.
2-  تستمر الأزمات والمناوشات بين شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقد رعت مصر، التي لم تخف مخاوفها من انفصال الجنوب، المساعي الهادفة للتوفيق بين الحزبين وتقريب وجهات النظر في القضايا المختلف عليها والتي تمثل تسمية الدولة وصفة الحكم أهم محاورها في الخلاف حيث تطالب الحركة الشعبية بعلمانية الدولة بينما يتمسك المؤتمر الوطني بإنفاذ قوانين وسياسات الشريعة الاسلامية.
3-  يستمر الصراع القبلي والسياسي في جنوب السودان، فيما يتعلق بالانتخابات وحركة الجنوب عموماً نحو الحكم والانفصال وغيرها من قضايا التنمية والتنظيم، وينحصر التنافس بين الحركة الشعبية بزعامة سيلفاكير وحركة التغيير الديمقراطي بزعامة د. لام أكول، ويرى المراقبون فرصة سيلفا هي الأكبر لأنه الأكثر شعبية وحضوراً سياسياً، بينما حظوظ لام أكول موجودة حيث أنه الأكثر تأهيلاً وقدرة على إحداث التغيير ومعالجة التردي، ودعم الحريات والنضج السياسي في الجنوب والخروج به من دائرة الصراع القبلي والإثني.
4-  قضية دارفور ما زالت تراوح مكانها، وتم تجميد التوقيع على الأتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، في ظل إصرار حركة العدل بعدم إدراج أي فصيل آخر في الاتفاق مع الحكومة غيرها، كما تشترط تأجيل الانتخابات، لتوقيع الاتفاق. بينما تريد الحكومة توسيع دائرة التفاوض لتشمل مجموعات أخرى في الصراع بغرض تحقيق الحل الشامل. 
5-  إضراب الأطباء ما زالت تداعياته مستمرة فبينما تداولت أجهزة الاعلام توجيه الرئيس، بفصل الأطباء المضربين عن العمل، تواصل لجنة الحكماء المكونة من كبار الاختصاصيين وفريق الوزارة، مساعيها لدرء الآثار السالبة عن الأطباء وعن الخدمات الطبية.

المــــلف السيـــاسي
مــحور الانتـخابـات
سناريوهات الانتخابات والتأجيل :
 هنالك أربعة سيناريوهات لتأجيل الانتخابات في السودان وتتمثل في الآتي:-
السيناريو الثاني : وهو مطلب أحزاب تحالف المعارضة المؤلف من 23 حزبا، فقد تقدم التحالف بمقترح في 23 - يناير- 2010 إلى لجنة حكماء إفريقيا بقيادة الرئيس الجنوب إفريقي ثابو مبيكي، غير أنه لم يلق قبولا ولم يحظ بموافقة الحكومة السودانية، ويقضي مقترح المعارضة بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر 2011م، لتهيئة أجواء تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
السيناريوالأول : - بالنظر للتجربة السياسية للحزبين الكبيرين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، نجد أنّ الحركة الشعبية بزعامة سلفا كير قبلت التحالف مع حزب المؤتمرالوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير وإلقاء السلاح بعد أكثر من 22 سنة من التمرد على السلطة المركزية، وشاركته في تقاسم الثروة والسلطة والنفوذ طوال السنوات الأربع الماضية، واستطاعا بالرغم من المناوشات بينهما تجاوز كثير من العقبات التي وقفت أمام تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب وكان حزبا المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب قد وقعا اتفاقية سلام شامل في 2005 ( اتفاقية نيفاشا)، والتي أنهت عقدين من الحرب الأهلية وفي هذا السياق، لم يستبعد وزير الدولة في وزارة الإعلام الدكتور كمال عبيد القيادي في الحزب الحاكم أن يتحالف الشريكان في المعركة الانتخابية وهو ما عكسه تصريح مشابه للأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم وهذا السيناريو يجد قبولا كبيرا لدى أنصار وحدة السودان. 
من جهة أخرى قطع شريكا الحكم الطريق أمام أية محاولة لتأجيل الانتخابات، ومع تأكيدهما عدم التحالف، ودعت الحركة الشعبية الرئيس عمر البشير إلى التنازل عن ترشيحه لصالحها تجنباً للانفصال، فيما وعد منافسيه بالفوز، بينما ارتفعت وتيرة الخلاف بين مفوضية الانتخابات والمعارضة حول الدعاية الانتخابية، نجد لكل من الشريكين رؤية حول مسالة التاجيل كالاتي:-
أكد مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة المشير البشير إجراء الانتخابات في موعدها، وليس هناك أي اتجاه لتأجيل الانتخابات وأن الانتخابات السابقة أجريت والحرب مستمرة في الجنوب.
كما أكدت الحركة الشعبية رفضها القاطع لتأجيل الانتخابات، وذكر رئيسها سلفاكير ميارديت، لن نقبل بتأجيل الاستفتاء، وأكد تمسكه بالموعد المحدد في اتفاق نيفاشا، واكد في جوبا من يعتقد أن الحركة ستقبل حتى النقاش في تأجيل الانتخابات مخطئ. 
السيناريو الثالث: - هو الذي تبدو مؤشراته على السطح السياسي الآن؛ حيث يعمل كل من المؤتمر الوطني والأحزاب الموالية له، على زيادة فرص فوزه بأكبر قدر من المقاعد في البرلمان ويعمد على الاستنصار بكل القوى الاجتماعية والدينية والسياسية في الشمال، وفي ذات الوقت يحشد أصدقاءه في الجنوب لمنافسة الحركة الشعبية في الجنوب ومقاسمتها أصوات الجنوبيين المقيمين في شمال السودان في المقابل تعمل الحركة الشعبية على تجميع بعض الأحزاب الجنوبية حولها، ويدعو باقان أموم الأمين العام للحركة إلى ما أسماه بـ"تحالف عريض يضم طوائف النوبة، والجنوبيين، والانقسنا، والفور، والحلفاويين في أقصى الشمال، والهدندوة في الشرق)، بغية انتزاع حقوقهم كاملة" على حد قوله، بجانب دعوة الحركة للأحزاب السياسية إلى تشكيل تحالف معارض، وقد عرفت نواة هذا التحالف بـ"تحالف جوبا و تسعى أيضا للاستعانة بالأحزاب السياسية الشمالية وتبدوا قيادات قلقها من هذا الاتجاه باعتبار أن القوى السياسية الشمالية الكبرى (حزب الأمة، والحزب الاتحادي، والمؤتمر الشعبي) لا تخفي تحفظاتها على اتفاقية نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب، كما لا تشعر بضرورة الالتزام بمقرراتها التي لم تشارك في صياغتها ومع ذلك فإن هذا - مغري للحركة الشعبية؛ لأنه قد يمكنها من هزيمة حزب المؤتمر الوطني، وقطع الطريق أمام محاولات أسلمة الدولة والمجتمع، ثم فرض نموذج السودان الجديد، وهو علماني ذو توجهات إفريقية، حسب رؤيتهم تتمثل في موقف الطرف الخاسر، فمن الممكن جدا خسارة حزب المؤتمر الوطني للأغلبية البرلمانية ولرئاسة الجمهورية نفسها، وأن تتقدم قوى سياسية أخرى معادية للتوجه الإسلامي في البلاد، وموالية للغرب كالحركة الشعبية، وفي حالة خسارة المؤتمر الوطني فإنه لن يسلم بالهزيمة، كما أن الحركة التي ألفت التمرد على الدولة المركزية لن تتعامل بالقبول والرضا مع نتيجة الانتخابات إن لم تكن في صالحها، وهي التي رفضت نتيجة التعداد السكاني التي أعلنت في مايو 2009م حينما أظهرت أن عدد الجنوبيين في العاصمة الخرطوم- وهي الثقل السكاني في السودان- أقل مما توقعت والحركة الشعبية، وهي مؤسسة عسكرية ضخمة في مبدئها، وما تزال، وقد بدأت حكومة الجنوب في وتظيف أكثر من 60% من عائدات البترول (600 مليون دولار تقريبا) في إعادة تأهيل جيشها، بتزويده بالمعدات الحربية، وقبل عام، أعلنت كينيا وقف شحنات أسلحة في ميناء مامبسا، وهي أسلحة ثقيلة ومتطورة، ما يدعو للقلق إذا نظرنا إلى احتمال خسارة الحركة للانتخابات في ظل الحشد الكثيف للبارود، ولن تكون الحرب بين الشمال والجنوب حربا -هذه المرة- قليلة الخسائر لأي من الطرفين. 
السيناريو الرابع: هناك مساعي من قبل الولايات المتحدة لتأجيل الانتخابات "وذلك لأنهم ‏يعتقدون أن الانتخابات سيفوز بها المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب، ولن يكون هناك ‏تغيير في الشكل السياسي، بل سيعطي الشرعية للنظام وستعطل مسارات المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس البشير، فأمريكا تنادي ‏بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر2011م، أو أن تتزامن مع ‏استفتاء تقرير المصير. 
مرشحي الرئاسة يطالبون بتأجيل الانتخابات
أكدت هيئة تضامن المرشحين للرئاسة على ضرورة تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر2011، لضمان نزاهتها وتجاوز الخلافات الموجودة في دارفور والجنوب، واتفق عدد من مرشحي الرئاسة في اجتماع بمنزل مرشح حزب الأمة السيد الصادق المهدي، على برنامج حد أدنى يخص المصالح الوطنية وتحقيق التحول الديمقراطي والسلام الشامل، وتكوين هيئة محايدة لمراقبة عمل المفوضية القومية للانتخابات، كما اتفقوا على تكوين جسم تضامني بينهم برئاسة دورية، وطالبوا بتأجيل الانتخابات إلى لحسم جملة قضايا عالقة، وكان اجتماع الهيئة الذي غاب عنه ثلاثة مرشحين هم ياسر عرمان من الحركة الشعبية وحاتم السر من الحزب الاتحادي الديمقراطي ومرشح الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، طالب بحماية المرشحين ومنحهم الحق في أجهزة الإعلام، وقال المهدي، إن ممثل الرئيس البشير التزم بدراسة تلك المطلوبات والترتيب للقاء يجمعهم مع الرئاسة لبحث الأمر، ورجح التفاف الأحزاب المعارضة حول مرشح ينافس الحزب الحاكم، ودافع عن تأجيل الانتخابات رافضاً الربط بين إجرائها والاستفتاء.
مرشحو الرئاسة والمفوضية 
هدد مرشحو الرئاسة ، باتخاذ موقف جماعي حاسم حال عدم استجابة المفوضية القومية للانتخابات، خلال 72 ساعة لجملة مطالب تقدموا بها، وعلي رأسها الاتي:- 1- اجراء مراجعة مالية وادارية لأعمال المفوضية.
2- تأجيل الانتخابات الي نوفمبر2011م.
وأكد مرشح حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، في مؤتمر صحفي مشترك، مع مرشحي الحركة الشعبية ياسر عرمان، الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر، الأمة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل، والمرشحين المستقلين كامل ادريس ومحمود جحا،  اذا وجدنا استجابت تؤدي الي انتخابات نزيهة وحرة فهذا المطلوب، والا سنتخذ موقفا جماعيا لأننا بصدد قضية تحول ديمقراطي وتناوب سلمي علي السلطة، وليس اعطاء مبررات زائفة لاستمرار التسلط. 
تأجيل أنتخابات الجزيرة:
 أعلنت المفوضية تأجيل إجراء انتخابات المجلس التشريعي بولاية الجزيرة وسط البلاد إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة في ابريل 2011م. بسبب بروز خلافات حول زيادة عدد مقاعد المجلس ورأت أن السلطات بالولاية طالبت في وقت سابق بزيادة المقاعد، لكنها أكدت أنها تعاملت مع المجلس التشريعي لولاية الجزيرة مثل الولايات الأخرى بوضع 48 مقعدًا. 
تأجيل انتخابات  جنوب كردفان 
 أصدرت المفوضية القومية للإنتخابات قراراً بالرقم (71) لسنة 2010م قررت بموجبه تأجيل الإنتخابات جزئياً بولاية جنوب كردفان والمتعلقة بإنتخابات الوالي والمجلس التشريعي على أن تستمر إنتخابات رئيس الجمهورية والمجلس الوطني بمشاركة مرشحي الحركة الشعبية لتحرير السودان على أن تجرى الإنتخابات لتلك المناصب خلال ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الإنتخابات في إبريل 2010م، واستندت المفوضية في قرارها الصادر على الإفادة التي وردت للمفوضية من رئاسة الجمهورية، حول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية بالولاية بجانب الإتفاق الذي تم بين طرفي اتفاقية السلام الشامل، بالإضافة إلى نتائج التقصي الذي قامت به المفوضية عبر أجهزتها المعنية بالولاية، وأكد القرار أن المفوضية أطلعت على اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005م والبرتوكول الخاص بتسوية النزاع في ولاية جنوب كردفان وجبال النوبة وإنهاء رهن الحل النهائي للنزاع السياسي وإنهاء حالة الحرب على إجازة اتفاقية السلام بواسطة مواطني الولاية عبر الهيئة التشريعية المنتخبة، بالإضافة إلى النظر في طلب مرشحي الحركة الشعبية لتحرير السودان لإعادة ترشيحاتهم بعد سحبها لجميع المناصب، ونظر القرار إلى مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والآثار التي ستترب على إجراء الانتخابات العامة بدون مشاركة الحركة الشعبية وضرورة المحافظة على السلام والإستقرار في الولاية لتحقيق المصلحة العامة بالبلاد، وأعلن نائب رئيس الجمهورية، الاستاذ علي عثمان محمد طه، أنّ ولاية جنوب كردفان ستخوض الانتخابات القادمة على مستوى الرئاسة، والدوائر الجغرافية القومية، ودعا إلى الاتي :-
· تعميق مفهوم قومية الحكم.
· وضع الضمانات للانتخابات بما يحقق التراضي.
· توسيع مواعين الشعورى القومي.
مراقبة الانتخابات :
 أعلنت الجامعة العربية، أنها ستشارك في مراقبة الانتخابات السودانية، بإرسال 50 مراقباً، يقودهم مبعوثها لدى السودان صلاح حليمة، للاسباب الاتية :
- إن الجامعة العربية مهتمة بالانتخابات السودانية.
- ظلت منذ فترة طويلة تتابع تحركات الحكومة في الانتخابات.
 - إنها تأمل في تحقيق انتخابات وسط أجواء ودية بعيداً عن العنف.
المبعوث الروسي يؤكد مشاركة بلاده في مراقبة الانتخابات
 دعا المبعوث الروسي الخاص للسودان، ميخائيل ميرغلوف، الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة، واعتبر أنّ العامل الأساسي في ذلك اجراؤها في وقتها، مؤكداً أنّ بلاده لن تتدخل فيها، وأكد أنّ موقف بلاده سيظل ثابتاً تجاه المساعدة في حل قضايا السودان والحرص على وحدته واستقراره، وأعلن أن وفداً برلمانياً روسياً سيصل إلى كل من الخرطوم وجوبا خلال وقت قريب لمراقبة الانتخابات، مشيراً إلى اهتمام حكومته بتلك العملية في سبيل انجاحها، ورأى أنّ نجاحها سيمثل نجاحاً للديمقراطية في إفريقيا والوطن العربي، وقال أنّه من المهم جداً لروسيا أن تنجح الانتخابات في السودان لضمان مساعي استقراره وتطوره، معرباً عن أمله في نجاح عمليات الاستفتاء كذلك.
استعدادات المفوضية
ترحيل بطاقات الاقتراع للولايات 
 تسلمت المفوضية القومية للانتخابات 135، صندوقاً تحتوي على بطاقات الاقتراع طبعت في جنوب افريقيا شرعت في توزيعها على الولايات الشمالية، وكشف المدير العام لمخازن المفوضية المهدي محمد مختار عن ترحيل (88)، صندوقاً من بطاقات الاقتراع الي بعض الولايات كالاتي :-
1- ولايات كسلا وجنوب وشمال كردفان والنيل الابيض وسنار حصلت على (7) صناديق من بطاقات الاقتراع.
2- استلمت الخرطوم (35) صندوقاً.
 -3جنوب دارفور (20) صندوقاً.
 -4 القضارف (9) صناديق.
 -5 البحر الأحمر (5) صناديق.
-6 الشمالية (2) صندوق.
-7 نهر النيل (3) صناديق.
-8 صندوقاً لكل من ولايتي واراب والنيل الازرق.
مبيناً وصول دفعات لاحقة من البطاقات مشيراً الى أن توزيعها تم حسب عدد الناخبين بكل ولاية،وأكد وصول (834) صندوق اقتراع للولايات الشمالية و(186) صندوقاً لولايات دارفور الثلاث موضحاً أن صناديق الاقتراع للجنوب وصلت رأساً لمدينة جوبا، وأشار الى وصول عدد من المعدات الخاصة بالعملية الانتخابية والمتمثلة في الاتي:-
   (626)  صندوقاً من، الكبائن، الستائر، الأحبار للطباعة، الأوراق والملصقات الدعائية.
العلاقة بين الاحزاب والمفوضية القومية :
 تشهد العلاقة بين المفوضية القومية للانتخابات في السودان والأحزاب السياسية المعارضة توترا، وذلك إثر مذكرة تقدم بها أكثر من 21 حزبا، وتتعلق بمآخذ متراكمة على المفوضية.وهي :
 - قضايا التسجيل وخاصة في كردوفان والجنوب.
 -ترسيم الدوائر.
 -قضايا تسجيل الجيش.
 وتسائل هذه الأحزاب المفوضية عما يعدونه تجاوزات، وينذرونها بموقف موحد قد يصل الي حد مقاطعة الانتخابات، وأكد مسؤول اللجنة الفنية بالمفوضية الفريق الهادي أنّ "المفوضية ليست لديها مشاكل مع الأحزاب، وأنّ الأمر لا يعدو مجرد انتقادات، سترد عليها المفوضية، و أنّ المفوضية أخذت مذكرة الأحزاب بعين الاعتبار وإنها سترد عليها في كتيب يرد على اعتراضات كل القوى السياسية، وأوضح أنها ليست المذكرة الأولى. وأنّ الأحزاب التي تتهمها بالانحياز إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم ليس لديها دليل على ما تقوله، وأكد أنّ الانتخابات ستتم في وقتها وأنّ كل شيء بات جاهزا.
راي الأحزاب في المفوضية: -
المؤتمرالوطني :- دافع المسؤول الإعلامي في الحزب الحاكم ربيع عبد العاطي عن المفوضية وأكد أنّها "هيئة مستقلة ونزيهة أنشئت طبقا للدستور الانتقالي وبالتوافق"، وإنّ حزبه ليس طرفا في مشكلة مع المفوضية، وإنهم يبدون ملاحظتهم لها مثل جميع الأحزاب الأخرى، وطالب الأحزاب باحترام التوجيهات التي تصدرها المفوضية "لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات". 
المؤتمرالشعبي:- أكد المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي أن لديهم مشكلة مع المفوضية،للاسباب الاتية:- 
إبتعاد المفوضية عن الالتزام بقانون الانتخابات وبالقواعد الأخلاقية العامة، وحملها مسؤولية ما يتوقع أنّه سيحدث، من فوضى في السودان إذا تمت الانتخابات بصورة غير نزيهة، وضرب مثالا بمشكلة تسجيل الناخب من الجيش في مقر العمل بدلاً من مقر الإقامة، وهو ما رأى أنه يفقد الناخب حرية الاختيار.
الحزب الشيوعي:- ذكر يوسف حسين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني الناطق الرسمي باسمه إنهم لاحظوا الاتي:-
 ان المفوضية غير نزيهة وتعمل لخدمة أجندة المؤتمر الوطني، وانّها أسوأ من المطلوبات الأمنية.
حزب الامة القومي : - أبدت مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي إستياء كبيرا من توجيه المفوضية بفرض إخطار بأي عمل سياسي يقوم الحزب به، حتى ولو كان في مقر عمله، و أنّ ذلك يتنافى مع الحريات ولاسيما في زمن الحملة الانتخابية،و كشف رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي،بأن هناك طعناً مقدماً ضد المفوضية القومية للإنتخابات للاسباب الاتية :-
- الفساد المالي في المفوضية.
- الفساد الإداري.
 وأن هناك مقترحاً بتكوين لجنة مراجعة لأدائها من «6» شخصيات مستقله، ولوح باتخاذ قرار لم يفصله حال ثبوت التجاوزات،واكد حدوث أساليب فاسدة في العملية الانتخابية،تمثلت في :
- عدم العدالة في توزيع فرص البث في الاجهزة الاعلامية بالتساوي.
- عدم ضبط صرف المفوضية علي الحملات الانتخابية.
- رفضهم لقرارات مؤسسة الرئاسة بزيادة مقاعد البرلمان للجنوب وجنوب كردفان وأبيي،باعتبارها غير دستورية وغير قانونية، ودعا الى البحث عن مخرج وفاقي للقضايا التالية :
- قضية التعداد السكاني
- اشراك دارفور في العملية الانتخابية. 
- رفض تطبيق القوانين الاسلامية في كل انحاء البلاد. 
- يجب تغيير تجربة الانقاذ الاسلامية، باعتبار أنّ إدخال التشريعات في القانون المدني والجنائي يحتاج الى اجتهادات وقال لابد ان نراعي العاصمة قومية. 
- يجب ان تكون القوانين المطبقة في القطر كله تكون خالية من أي محتوى ديني. 
وحذر ممن أسماهم «بالتكفيرين الجدد» ووصفهم بالظاهرة الجديدة والخطيرة، مثل:- 1- جماعة المجلس العلمي.
-2 جماعة انصار السنة.
 الذين يصدرون بيانات تنص علي أن التصويت لغير عمر البشير كفر، وكذلك التداول السلمي للسلطة، وأخري بأن الانتخابات فاسدة ولكنهم يؤيدون ترشيح البشير، ويتحدثون بوضوح عن أن دعم ترشيح مسيحي كفر. 
موقف حزب الامة من الانتخابات بشكلها الحالي 
 حذرالصادق المهدي من إجراء الانتخابات بشكلها الحالي للأسباب الآتية : 
- سوف تكون مدخلاً لتفتيت السودان.
- عدم الاعتراف بنتائجها من القوي السياسية.
- إضعاف الدولة السودانية داخلياً.
 - ستقود إلى إنفصال الجنوب، ويكون بشكل عدائي. 
- تقفل طريق حل قضية دارفور.
 - يوظف ذلك في مشروع تمزيق السودان.
الاتحادي الاصل :- أنتقد حاتم السر، المفوضية القومية للانتخابات، وأعتبرها غير محايدة، ورأى أن مراحل العملية الانتخابية معطوبة ومضروبة، على صعيد الخروقات في التسجيل، وما ترتب على قانون الانتخابات الذي يتيح للمؤتمر الوطني الابقاء على مرشحيه في مناصبهم ولاعضاء المجلس الوطني الاستمرار في الحصول على امتيازاتهم، رغم أن غالبيتهم من المرشحين.
 تحالف أحزاب جوبا:- هدد تحالف أحزاب جوبا بالدخول في معركة شرسة مع المفوضية القومية للانتخابات لانتزاع حقوقه القانونية والسياسية التي كفلها له الدستور ووصف التحالف رد المفوضية على مذكرة الأحزاب بالمحبط وغير القانوني.
عقدت المفوضية القومية للانتخابات، اجتماعا برئاسة أبيل ألير، ناقش مجموعة من التدابير والاجراءات الخاصة بترحيل صناديق الاقتراع إلى الولايات. 
نقل بطاقات الاقتراع لجوبا:
 أعلنت المفوضية القومية للانتخابات، عن إرسال أول دفعة من بطاقات الاقتراع إلى الولايات الجنوبية، و إن نقل البطاقات للجنوب يتم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، معلناً إكتمال ترتيبات النقل، وأكد مسؤول التأمين بالمفوضية الفريق شرطة عبدالله بلة الحاردلو، إن ترحيل البطاقات سيتم من الخرطوم إلى جوبا ومنها للولايات الجنوبية المختلفة تحت إشراف المفوضية واليونميس، وأوضح أن بالجنوب 57 دائرة جغرافية، وتم تسجيل حوالى أربعة ملايين مواطن على مستوى الولايات الجنوبية، وأعرب عن تقديره وإشادته بالتعاون القائم بين المفوضية وبعثة الأمم المتحدة بالسودان في المجالات المشتركة لاسيما تكفلها بترحيل البطاقات إلى الجنوب، مبيناً أنّ المفوضية ستتكفل بترحيل البطاقات إلى الولايات الشمالية. 
خبراء وأكاديميون يطالبون بزيادة أيام الاقتراع إلى 6 أيام
 برز إتجاه في الندوة التي نظمتها المفوضية القومية للمراجعة الدستورية بعنوان نحو انتخابات حرة ونزيهة لزيادة أيام الاقتراع من ثلاثة أيام إلى ستة أيام، وأكد الحضور النوعي للندوة التي ضمت ممثلين عن كل الأحزاب السياسية أن السبيل الوحيد للسلام في الدول التي عاشت صراعات داخلية وفق القناعات الدولية والإقليمية هو عبر الانتخابات الحرة التي يشارك فيها الجميع، وأمن المؤتمرون على أنّ القانون السوداني قد تبنى وثيقة كوبنهاجن 1990م التي وضعت معايير النزاهة في الانتخابات دون تمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الدين أو اللون، وانتقد الدكتور الطيب حاج عطية في كلمته ضيق المساحة الزمنية المتاحة لعملية الاقتراع، والذي تحدد لـ1200 ناخب كحد أدنى لكل مركز، وقال إن ضغوطاً مناخية وإدارية وترتيبية قد أدت إلى احتكاكات في انتخابات كينيا لم تكن في بدايتها لأسباب سياسية وتطورت فيما بعد، وقال إنّ الزمن المحدد لكل مركز لإكمال عملية اقتراع 400 ناخب في اليوم يستغرق 66 ساعة، داعياً إلى زيادة أيام الاقتراع من ثلاثة إلى 6 أيام تفادياً لحدوث أية احتكاكات بين المواطنين بإنتماءاتهم الحزبية المختلفة في ساحات الاقتراع ، وطالبت الندوة التي تحدث فيها أيضاً كل من الأستاذ محجوب أبو صالح والدكتور محمد محجوب هارون بتوسيع النظرة لمسؤولية الحفاظ على انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها مسؤولية المجموعة المشاركة في العملية الانتخابية التنافسية، وانتقد د. هاشم الجعلي ما تروج له بعض الأحزاب من عزوف الشعب السوداني عن المشاركة في الانتخابات واكد إن إحصاءات التسجيل بنسبة 80% ممن يحق لهم التصويت بالبلاد يدحض ذلك، مشيراً إلى أنّ شكوى الأحزاب من العزلة يعود لغياب المرتكزات الفكرية لديها وعدم قدرتها على التنظيم والمواكبة، مؤكداً أنّ هذا لا يعني الناخب السوداني في شيء، مطالباً الأحزاب بأن لا تقدح في حرية ونزاهة الانتخابات. 
محـور العلاقـة بين الشـريكيـن
 ذكر نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه أمام مجلس حكماء ولاية جنوب كردفان الذي أقيم بمدينة كاودا، أنّ الحركة الشعبية وافقت على خوض الانتخابات، بأن تقوم الانتخابات في الولاية على مستوى رئاسة الجمهورية والدوائر الجغرافية القومية، علي أن تجري على مستوى الولاية لاحقاً، ودعا إلى تطوير مفهوم الحكم القومي باعتماد السياسات والبرامج وترتيب الأولويات التي تحقق قدراً أكبر من الرضا، مشيراً إلى أنّ مجلس الحكماء واحد من الآليات الحيوية الذكية لتحقيق قدر أوسع من التشاور والاجماع والتراضي، وأهاب بالقوى السياسية لممارسة سياسة تجعل منها نموذجاً يحتذى ويكون فيها الفائز وكيلاً عن من لم يفز، مشيراً إلى أنّ الانتماء الحزبي ليس خندقاً للحمية وإنما جسر للتواصل، وذكر حتى لا تصبح الانتخابات سبباً للجفوة علينا أنْ نضع الضمانات ونجعل من الفوز والخسران ليس النهاية بل البداية ودعا مجلس حكماء ولاية جنوب كردفان إلى فتح الأبواب وإقامة مؤسسات متحركة وصولاً إلى المواطنين في قراهم وأوديتهم وتحت ظلال الأشجار وكان خاطب لقاءً جماهيرياً بمدينة كاودا وأهدى شبابها وفتياتها مركزاً للتدريب المهني ومدرسة ثانوية للبنات، يبدأ العمل في إنشائها فوراً، على أن تفتح أبوابها مع بداية العام الدراسي 2011م.

الحركة الشعبية تدعوا البشير للتنازل عن الترشيح 
 قطع شريكا الحكم في السودان الطريق أمام أية محاولة لتأجيل الانتخابات، ومع تأكيد الشريكين عدم التحالف، دعت الحركة الشعبية الرئيس عمر البشير إلى التنازل عن ترشيحه لصالحها تجنباً للانفصال، فيما وعد منافسيه بالفوز نجد لكل من الشريكين وطالب ياسر عرمان مرشح الحركة للرئاسة البشير بالتنازل له في الانتخابات، لاسباب هي: -
- حتي يجعل من الوحدة خياراً جاذباً.
- أنه يتحمل توحيد السودان على أسس جديدة بدعم من الوطني.
 - البشير لن يستطيع توحيد السودان وحدة طوعية.
- الانفصال يعني فشل الدولة.
 رد المؤتمر الوطني لحديث عرمان
 	اعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم دعوة المرشح الرئاسي ياسر عرمان للرئيس البشير بالتنازل عن ترشيحه لصالح الحركة الشعبية من أجل الوحدة الطوعية، "مجرد تهريج سياسي" ووصف أمين أمانة التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار التصريحات بأنها تدلل على أنه غير جاد، مؤكدا أن فوز البشير أكبر ضمان لوحدة السودان، والضامن لإنفاذ اتفاق السلام الشامل.


جهود مصر لحل الخلافات بين الشريكين 
 	هنالك مساعي مصرية بهدف حل الخلافات العالقة بين شريكى الحكم مشيرة إلى أن السودان يواجه عشرة أشهر حاسمة، يتم فى نهايتها تقرير مصير الجنوب عبر استفتاء مقرر مطلع العام 2011م، أوضحت أن رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط سيزوران كلا من الخرطوم وجوبا فى وقت قريب وأنهما سيوجهان الدعوة لكل من الرئيس السودانى عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت لزيارة القاهرة حيث يعقب ذلك زيارة الرئيس حسنى مبارك لكل من الخرطوم وجوبا وأشار إلى أن القاهرة تتطلع إلى المساهمة فى الفترة الانتقالية فى دعم التوصل إلى وفاق حول قضايا، الوحدة بين الأطراف السودانية وخاصة شريكى الحكم "حزبى المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية". كما التوافق حول بقية القضايا الأخرى المختلف عليها.
متمثلاً في:-
- مطالبة الحركة بدولة علمانية.
- تمسك المؤتمر الوطنى بتطبيق الشريعة فى الشمال. 
- القضايا العالقة فى تطبيق اتفاق السلام.
- حل قضية دارفور.
- المحكمة الجنائية.
- التحول الديموقراطي. 
مخاوف مصر من الانفصال 
 يري مراقبون إنّ مصر تخشى أن يكون للانتخابات الوشيكة فى السودان انعكاسات سلبية على مستقبل السودان ووحدته فى ظل الأوضاع الحالية، فيما تعكس التحركات المصرية قلق القاهرة البالغ، وخشيتها أن يتم استنزاف الجهود داخل السودان وهدر ما بقى من وقت فى الفترة الانتقالية، وعدم استغلال الفرصة الأخيرة المتاحة للشعب السودانى فى بناء استقراره وسلامته ووحدته ويعتقد المراقبون أنّ التحذيرات الدولية العديدة من مخاطر استمرار الخلافات بين شريكى الحكم فى السودان تعزز من أهمية التحرك المصرى، إضافة إلى التحذير من مغبة عدم حدوث توافق سودانى حقيقى يشمل الشريكين ومعهما بقية الأطراف الأخرى الفاعلة، بما يؤدى إلى تزايد المشكلات الحالية واشتعالها قبيل الاستحقاقين المهمين اللذين يشهدهما السودان، عبر الانتخابات المقررة فى أبريل 2010م والاستفتاء المنتظر فى مطلع العام 2011م.
مـحور الاحـزاب السيـاسية
الاحزاب والانتخابات
أحزاب جوبا:- هدّدت المعارضة السودانية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان أبريل 2010م للاسباب التالية :-
- في حال تمسك مفوضية الانتخابات بضوابط اعتبرتها مقيدة لحملتها الانتخابية ومنحازة إلى الحزب الحاكم.
- اعتقال ناشطين في الولايات.
- رفض ابيل الير لقاء ممثلي المعارضة وعدم استلام مذكرة الاعتراض.
رد المفوضية لاحزاب جوبا 
ذكرت المفوضية أن هنالك منشور والهدف منه هو منع الاحتكاكات بين المرشحين وأكد نائب رئيس المفوضية عبدالله أحمد عبدالله أنه صدر وفقاً للقوانين السارية في البلاد وليس موجهاً ضد حزب بعينه، أنه ملزم للقوى السياسية والمرشحين كافة وكانت المفوضية أعلنت ضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين وطالبت بـ «عدم قيام أي مرشح أو حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات وإثارة الفتن والدعوة إلى الكراهية» واشترطت الحصول على موافقة السلطات قبل 72 ساعة من التجمعات، كما منحت السلطات صلاحية رفض تسيير المواكب أو إرجائها أو تغيير مكانها ومنع وضع الملصقات واللافتات الانتخابية المخالفة إلى ذلك.
أنسحاب أحزاب جوبا من الآلية الاعلامية المشتركة 
 		أعلن تحالف قوى الاجماع الوطني انسحابه من الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الاعلامية خلال الانتخابات.
للأ سباب الاتية:-
- اتهام المفوضية بالتواطؤ مع المؤتمر الوطني. 
- ما تقوم به إجراءات تعسفية لتعويق الاحزاب المنافسة.
- عدم نزاهتها وعدالتها، وهي عبارة عن قهر من المؤتمر الوطني للاحزاب الاخري. 
· هنالك 15 من ممثلي الآلية الاعلامية الـ20 يمثلون المؤتمر الوطني بأقنعة مختلفة.
دعوة الحركة الشعبية لقيام مؤتمر دستوري:
 أعلن مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان، عزم الحركة الدعوة لمؤتمر دستوري تشترك فيه كل أقاليم البلاد، للإجابة عن كيفية حكم السودان وتكوين مركز جديد في السودان بدل من الخرطوم قائم علي رضا الجميع. 
الحزب الاتحادي الديمقراطي 
زيارة الميرغني لكسلا :- وصل زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، مرشد الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني مدينة كسلا في 3/3/2010م، وسط استقبالات من مئات الآلاف من مريديه وأنصاره، وحث بميدان الجمهورية بمدينة كسلا، التنظيمات السياسية للعمل على تحقيق السلام العادل وتحقيق خيار الوحدة الجاذبة، ووجه أنصاره بمساندة مرشحي الحزب بقوة في الانتخابات، وإن برنامج الحزب يقوم علي المعالجات عبر برامج طويلة الأمد لتحقيق النهضة الشاملة بالبلاد، والسعى لحل قضية دارفور، ومناهضة الأنظمة الشمولية والدكتاتورية، وتحقيق السلام في كافة أنحاء السودان.


الاتحـــادي الأصــل  والانتخابات
     أكد الحزب الاتحادي الديموقراطي «الأصل»، على مشاركته في العملية الانتخابية رغم ما يواجهها من «عقبات حقيقية»، و ان انضمامه الى أحزاب «تحالف جوبا»جاء من أجل ايجاد تدابير لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة وديموقراطية، معلناً قيام المؤتمر العام للحزب عقب الإنتخابات، وأعلن مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، حاتم السر ، عزم الحزب على اقامة مؤتمره العام بعد اجراء الانتخابات، خاصة بعد عودة الذين ابتعدوا الى الحزب، مشددا على ضرورة إعادة تنظيم الحزب في المرحلة المقبلة. 
المؤتمر الوطني 
لقاء علي عثمان بجبل أولياء:- ذكر الاستاذ علي عثمان محمد طه لدي لقائه حشدا جماهيريا بمحلية جبل الأولياء ودار حديثه في جاهزية حزبه لمنافسة الاحزاب، عبر الفكرة والبرنامج، وإنّ الانتخابات ليست جفاء نفوس وإنما صراع أفكار، داعيا إلى التسامح والمحبة وعدم التمييز بين المواطنين، وأكد أنّ المؤتمر الوطني سيسعي في الدورة الجديدة – إلى:
- تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي وعدم التفريق بين الناس في الخطط الاسكانية والإعمار. 
- أن تكون المواطنة والانسانية هي الاساس، نافيا عن حزبه النعرات الجهوية والقبلية والظلم. 
- عدم وجود المحسوبية و الظلم و المجاملة.
 - ليس هنالك مهمشين و محظوظين داخل المؤتمر الوطني.
المؤتمر الشعبي : - اعتبر حزب المؤتمر الشعبي أن قانون الإنتخابات الذي أجازه البرلمان، وضع شروطاً تعجيزية لإنتخاب الرئيس وهي:
- وضع مبلغاً مالياً كبيراً للمرشح لرئاسة الجمهورية.
- تحديد عدداً كبيراً من الناخبين (15) ألف على امتداد (18) ولاية شمالية وجنوبية، يقومون بترشيح الشخص الذي يريد أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وأنّ هذا العدد الكبير ربما لا نستطيع أن نعرف أنهم تم تسجيلهم في السجل الانتخابي أم لا، وان راي الحزب في عملية الترشيح هي:
- أن يكون الترشيح صادر من الحزب للشخص المنتمي له، وفي حالة المستقل الذي لا ينتمي لحزب أن يرشح من قبل شخصين، معتبراً أنّ هذا حق دستوري لا يجب أنّ يُنتَقص بهذه الشروط التعجيزية.
- ان تكون قائمة المرأة مدمجة مع الرجال حتى يتم التصويت للمبادئ والأفكار لا للذكورة والأنوثة.
دعم الاخوان المسلمين للبشير في الانتخابات 
أكد زعيم جماعة الإخوان المسلمون أنهم يؤيدون الرئيس الحالي للبلاد عمر البشير في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في إبريل 2010م ولن تخوض الانتخابات إلا في دوائر الشمال فقط، ولن تدعم أي مرشح في الدوائر الجنوبية،وكانت قد أعلنت خوضها للانتخابات التشريعية والولائية السودانية لأول مرة بشكل رسمي بعدد 140 مرشحاً على المستويين القومي والولائي، ويعد المراقب العام لـ"إخوان السودان" الحبر يوسف نور الدين ورئيس القسم السياسي للجماعة سامي عبدالدائم ياسين، أبرز مرشحي الجماعة في هذه الانتخابات، كما تشارك لأول مرة بمجموعة من النساء على رأسهن زوجة المراقب العام السابق للجماعة الصادق عبدالماجد الأستاذة نفيسة عبدالرحمن ويخوض هذه الانتخابات تحت شعار "من أجل الشريعة والوحدة والإصلاح. 
مــحور جـنـوب السـودان
زيارة البشير لجنوب السودان
 بدأ الرئيس البشير جولةً في عدد من مدن الجنوب لطرح برنامجه على الجنوبيين وإقناعهم بالوحدة والتصويت لصالحه في الانتخابات وذكر عدة نقاط في البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمرالوطني منها
- التمسك بالشريعة الإسلامية.
- دعم وحدة السودان مع احترام خيار الجنوبيين، في الانفصال أو الوحدة.
- بناء دولة ذات دستور دائم فى مقدمة أولويات المحور القانونى المستمد من الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة والأعراف الحميدة.
- بسط الشورى وإقامة العدل وطهارة الحكم وتأكيد الحقوق الدستورية والقانونية للمواطن السودانى داخل السودان وخارجه بما يحفظ كرامته ويصون عزته
- تطويرالأجهزة العدلية والقضائية، وتاكيد استقلالها ونزاهتها وتمكينها من أداء رسالتها.
- الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
- الاهتمام بالصحة.
- الاهتمام بالتعليم.
- الاهتمام بقضايا المرأة.
- تطوير السياسة الخارجية. 
- دعم القضية الفلسطينية.
- بناء نظام سياسى ديمقراطي مستقر يتمتع فيه السودانيون بالحرية والحقوق الأساسية.
- استكمال مراحل السلام الشامل والدائم.
- الالتزام بكافة الاتفاقات والمواثق الموقعة. 
- كفالة الحريات.
- رعاية حقوق الإنسان.
- تعزيز الوحدة الوطنية.
المشاكل الانسانية في الجنوب 
 جاء في تقرير لوكالة اغاثة نرويجية أنّ منطقة جنوب السودان شبه المستقلة التي تعاني من الجوع ومعارك قبلية ستتعرض لموقف إنساني متدهور هذا العام وبعد تأخير متكرر يعقد السودان أول انتخابات تعددية منذ نحو ربع قرن في شهر ابريل نيسان 2010م وهي انتخابات محورية بالنسبة لاتفاق سلام عام 2005 الذي أنهى اكثر من 20 عاما من الصراع بين الشمال والجنوب، لكن في التاسع من يناير/ كانون الثاني عام 2011 أي بعد أشهر معدودة من الانتخابات يجري الجنوب استفتاء على الاستقلال ويرى غالبية المحللين انه سيسفر عن قيام دولة جديدة في أفريقيا. وقال مجلس اللاجئين النرويجي أنّ على المجتمع الدولي أن يضمن تطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب بنجاح لكن عليه أيضا أن يدعم حكومة جنوب السودان لتفادي المزيد من إراقة الدماء في حالة استقلال الشطر الجنوبي من السودان.
وجاء في تقرير المجلس النرويجي الاتي:
- النزوح والاحتياجات الانسانية ستستمر في الزيادة بشكل كبير عام 2010 نتيجة للصراعات بين الجنوبيين أنفسهم.
- طالب المجلس المجتمع الدولي بخلاف مساعدة الشمال والجنوب على تخطي العقبات التي تقف في طريق اتفاق السلام بالتعامل بشكل منفصل مع الصراعات القبلية بين الجنوبيين. 
وقال محللون إنّ أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم العام الماضي في الجنوب خلال معارك بين قبائل عرقية مختلفة.
تنمية الجنوب
 ظل الحديث عن غياب الشفافية في إدارة أموال الجنوب وبخاصة المبالغ التي تم الحصول عليها من قسمة عائدات النفط محل شك واتهامات متبادلة وأثار حديث د.لام أكول ردود فعل واسعة في أوساط الحركة الشعبية وقياداتها باعتباره حديث غير واقعي وباعتباره واحدا من المشاركين فى الحكومة الحالية، ولم يتحدث طوال فترة عمله كوزير، عن الفساد المزعوم، من جهته شن رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني أحمد عيسى هجوما عنيف على تصريحات رئيس الحركة الشعبية للتغيير الدمقراطي واتهامه الحركة الشعبية بالفساد وذهاب 90% من أموال البترول إلى قيادات الحركة، مؤكدا أنّ حكومة الجنوب حريصة على إدارة الأموال بشفافية عالية وهناك مفوضية أنشئت خصيصا لإدارة الأموال بشفافية ووضوح معتبرا حديثة غير مسئول، وذكر أن الجنوب كان يعاني من:
· عدم وجود إدارة فاعلة لإدارة أمواله.
بسبب الحرب حتى مخصصاته وموارده كانت تدار بواسطة الأفراد أو الحكام إذ لم يكن هنالك نظام مالي متبع، وهو ما تسبب في زيادة الأسماء الوهمية من مستحقي الأجور، فالحكومة الحالية مازالت تعالج في المشاكل الموروثة من الخدمة المدنية والتخلص من المليشيات ومحاربة الفساد و أن أموال الجنوب من عائدات البترول يذهب حوالي 40% منها للجيش الشعبي لتحويله لجيش نظامي لاستتاب الأمن. 
انتخــابات الجـنــوب
 يصعب دائما ترجمة الوقائع الحياتية أو السياسية إلى لغة الأرقام لتقضي امرا لم يكن محسوما، فالتكهن وحده لايكفي لفك طلاسم اللعبة السياسية في الانتخابات، كما التحليل السياسي الذي مابين العاطفة والآمال، وتغير الظروف في لحظات عادة لا تمهل القاريء أكمال تكهناته، لكن تبقى رحلة البحث عن خواتيم الوقائع قبل نهاياتها مستمرة ودائما ما يشكل الرأي العام السوداني بطريقة سريعة تحكم على الأمور السياسية بحجم ظهورها وتكرارها فهنالك من يرى:
· أن فوز الحركة الشعبية بانتخابات الجنوب بات امرا محسوما، بالرغم من ظهور شخصيات قوية خرجت من رحم الحركة لترشح نفسها في هذه الانتخابات، وأحزاب جنوبية معارضة تحالفت لاقصاء الحركة من حكم الجنوب باعتبارها لم تقدم لمواطن الجنوب سوى الجوع والقتل، إضافة إلى الحلف الأقوى والمنافس الأكبر الذي انشق من الحركة وكون حزبه والذي يعتبر المنافس الثاني في الجنوب الدكتور لام كول رئيس حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، في ظل وجود قوة خارجية داعمة للحركة الشعبية ولعدد كبير من المستقلين، بجانب امتلاك الحركة الشعبية للسلاح والمال والأجهزة الإعلامية، وفي ظل وجود عدد من المثقفين الذين ينادون بالانفصال لدرجة أصبح الأمر كرها للشماليين والثقافة العربية الإسلامية، كما لم يخلُ الجنوب من نسبة تفوق الانفصاليين ترغب في الوحدة ولكن تخاف سطوة القوة الانفصالية، في ظل هذه الظروف هل نستطيع ولو التكهن بنتائج الانتخابات في الجنوب وبالحزب أو الشخصيات الأكثر حظا بالفوز.
دوائر الجنوب 
 يبلغ عدد الدوائر الجغرافية للبرلمان القومي في الجنوب 57 دائرة من جملة 275 دائرة جغرافية قومية، و290 دائرة لبرلمانات الولايات وعددها 10 برلمانات، بواقع برلمان لكل ولاية جنوبية، فضلا عن 102 دائرة لبرلمان حكومة الجنوب،وتتنافس الأحزاب في الجنوب على
البرلمان القومي، برلمان الجنوب، الدوائر الجغرافية في الجنوب، المجالس التشريعية الولائية لجنوب السودان، أما على مستوى الرئاسة انحصر التنافس بين سلفاكير والدكتور لام أكول بعد أن انسحب المؤتمر الوطني وتحالف مع الحركة الشعبية لترشيح سلفاكير.
 فرص فوز الحركة الشعبية في الجنوب 
 يرى المحلل السياسي الدكتور الطيب زين العابدين أن الحركة الشعبية لها فرص فوز أكبر في الجنوب، ولكنها ستواجه تحدي ترشح أكثر من 350 من قياداتها الوسيطة في المستويات المختلفة في الانتخابات، أغلبهم للبرلمان القومي، من دون موافقتها، وتحتاج الحركة إلى درجة كبيرة من الجهد لخلق القبول في الانتخابات، وينحو البعض إلى اتجاه تحليلي غير مألوف، فهم يرون أن الحركة تنتظرها معركة شرسة في الجنوب عكس ما يعتقده الكثيرون، ويبرر ذلك بقوله إن الناخب الجنوبي لا يصوِّت للحزب، أو البرامج الحزبية لوحدها، بل تلعب كاريزما وقوة المرشح دوراً كبيراً في تحديد خياراته، مما يجعل فوز الحركة متوقفاً على قوة المرشح الآخرويضيفون بأن الحركة تعيش في وضع مأزوم، يجب أن تتداركه قبل حلول الانتخابات الحقيقية، وهنالك ولايات تفقد الحركة السيطره عليها
1- ولاية الوحدة.
2- ولاية شرق الاستوائية.
3-  ولاية أعالي النيل
4- ولاية غرب بحر الغزال.
5-  ولاية الاستوائية الوسطى. 
حتى الآن ستكون أصواتها بعيدة عن متناول الحركة بسبب:-
· إهمال توصياتهم، ويقدمون صورة سريعة لمشاكل الحركة في تلك الولايات ويقول: في ولاية الوحدة مثلاً طالب مواطنوها باستبدال الحاكم تعبان دينق الذي تورط في فساد مالي واضح، وسقط بصورة دراماتيكية في الانتخابات القاعدية للحزب، ولكن الرئيس تمسك به، وليس بعيداً عن ذلك مطالب شرق الاستوائية بإبعاد حاكمها، وأعالي النيل بإعفاء رئيس المجلس التشريعي، أما غرب بحر الغزال فقد كثرت فيها دعاوى تغيير الوالي خاصة بعد اعتقاله لمناوئيه أخيراً، وأخيراً تبدو الاستوائية الوسطى مختلفة قليلاً، فهناك مطالب تتعلق بحسم مسألة نهب الأراضي بواسطة نافذين في الجيش الشعبى.
رؤية سياسية حول الانتخابات في الجنوب 
 يرى د. أبينقو أكوك، أستاذ العلوم السياسية، أن القوى السياسية الجنوبية لازالت ضعيفة، بسبب الحرب التي استمرت أكثر من عقدين، وحصرت نشاط تلك القوى في الخرطوم، والدول الأجنبية وإن القوى الجنوبيةـ بخلاف الحركةـ لا تمتلك امتدادات شعبية واسعة في الجنوب، باستثناء المدن الكبرى (جوبا، ملكال، واو)، وينبه إلى أن الحركة كانت مسيطرة على المناطق الريفية، وخلقت أجيالاً مؤمنة بها إلى أقصى حد، علاوة على أن نيفاشا جعلتها وصية على الجنوب بأكمله، والحركة قوية ومسيطرة تماماً على الجنوب، فهناك «9 من كل 10» ولايات حكامها من الحركة، والخدمة المدنية تحت يد الحركة، وبجانب كل هذا لا ننسى الإعلام، ويلفت النظر أيضاً إلى أن القوى السياسية الأخرى بالجنوب لا يوجد لديها عمل جماهيري فاعل، في وقت تسيطر فيه الحركة على مقاليد الأمور، ولا صوت يعلو فوق صوتها، والمؤتمر الأخير للحركة عزز هذه الصورة، ولكن الأمين العام للحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي شارلس كيسنقا، أكد أن حركته تحظى بقدر كبير من فرص الفوز في الجنوب في شتى المستويات ويرجع ذلك للاسباب التالية : 
1- شعب الجنوب الآن يطالب بتغيير حكم الحركة الشعبية، ورئيسها سلفا كير. 
2- الجنوبيون يسألون ماذا فعل سلفا كير في السنوات الخمس من الاتفاقية.
3- الجنوب الآن يعاني عدم توافر الأمن. 
4- الفسادالمالي والاداري الذي يستشري في الجنوب.
 دكتاتورية الحركة في الحكم.
هذه الأمور كلها تجعل المواطن يبحث عن التغيير في حزبنا وفي التحالف الجديد ضد الحركة الشعبية و ضمانات فوزنا في المستويات كلها تصل حتى الآن نسبة 70%.
ذهب المحلل السياسي البروفيسور حسن مكي إلى أن الانتخابات في الجنوب مرهونة بقوة خارجية، كما أن الحركة الشعبية أيضا مرهونة بقوة خارجية، و أن إسرائيل تلعب دورا كبيرا في دعم انفصال الجنوب وأن الحركة الشعبية أكبر معوق للوحدة، وأن المستقلين سيفوزون في الانتخابات ولكن أوضح أن المستقلين ليسوا اتحاديين أو وحدويين، وإن سلفاكير سيفوز في انتخابات رئاسة الجنوب مع رموز من الحركة الشعبية، فيما قلل من فرص لام أكول في الفوز، وأضاف أن هنالك عددا كبيرا من الوحدويين في الجنوب لكن يخافون سطوة الانفصاليين في إشارة إلى أن الحركة الشعبية تملك الجيش والسلاح والسلطة وموقفها حتى الآن انفصالي برغم من عدم إعلانها لذلك.
أما الناطق باسم الحركة الشعبية ين ماثيو يؤكد وبثقة، ان سلفاكير فائز في الجنوب، و إن أكول، هو منافس في منصب حكومة الجنوب عليه أن يحقق الفوز في مسقط رأسه، ملكال، لأنه هزم فيه من قبل في انتخابات عادية محلية، وتباهى بحملة الحركة الشعبية، وقال إنها فاعلة في الشمال والجنوب وتسير بشكل غير تقليدي.
ولكن استطلاعات كثيرة جاءت بنسب متقاربة احيانا حول التنافس بين سلفا كير ولام أكول، فكثير من الجنوبيين يرون أن سلفا كير هو الرئيس الأنسبنسبة للاتي :-
- لأنه يمثل الحركة الشعبية.
- ويمثل اتفاقية نيفاشا للسلام.
- الناس في الجنوب يعرفون سلفا اكثر من لام أكول. 
ويرى آخرون أن لام أكول هو الرجل الانسب لحكم الجنوب للاسباب الاتية:
- لام كول مثقف ومؤهل لحكم الجنوب.
 - يمكن أن يحدث تغيير في أوضاع الجنوب المتردية.
 - طرح برنامج داعم للحرية والتغيير.
- سيعمل على إنهاء العنف والاقتتال القبلي 
- من المتوقع أن يعيد تنظيم الجيش بحيث يشمل كل قبائل الجنوب بشكل يعطيه طابعا قوميا.
- البعض وخاصة في الاستوائية سيصوت للام أكول لأنهم يرفضون سيطرة الدينكا على مقاليد الأمور في الجنوب.
لكن تبقى النتائج الحاسمة رهينة للظروف التي ستجري فيها الانتخابات وإن باتت معالمها واضحة، ولكن يتوق المنافسون للحركة الشعبية في الجنوب إلى نزاهة العملية الانتخابية وعدم تزويرها، واستغلال القوة العسكرية لإبعاد المنافسين، فإن لم تفعل ذلك ربما تولد مبكرا معارضة راشدة وقوية في الجنوب.
مـــحور دارفــور
مفاوضات الدوحة
 هددت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور بالانسحاب من محادثات سلام جديدة مع الحكومة السودانية إذا مضت الخرطوم قدما في خططها لتوقيع اتفاق مع جماعات متمردة أخرى، وجمدت الوساطة القطرية توقيع اتفاق اطاري بين الحكومة و حركة التحرير والعدالة، وقررت استئناف المفاوضات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة وسلمت الطرفين ورقة تحتوي علي نقاط تشمل:-
1-  الترتيبات الامنية. 
2- قسمة السلطة والثروة.
3- وضع النازحين واللاجئين.
4- التعويضات ودراست التفاوض حولها. 
وأكد عضو وفد الحكومة، دكتور عمر آدم رحمة، أنّ الحكومة عكفت على دراسة أجندة التفاوض توطئة للرد عليها، واكد عزم الحكومة على التفاوض عبر مسارين مع العدل والمساواة و مجموعة حركة التحرير والعدالة، وطالب الوساطة بتكثيف جهودها لتوحيد مواقف مجموعتي طرابلس واديس ابابا، استبعد احمد تقد لسان رئيس وفد حركة العدل والمساواة في مفاوضات الدوحة التوصل الى اتفاق نهائي قريب مع الخرطوم، مؤكدا اصرار حركته على تاجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نيسان/ابريل 2010م وقال رئيس وفد حركة العدل والمساواة ان موعد 15 اذار/مارس 2010م الذي حدده الاتفاق الاطاري الذي وقعت عليه الخرطوم والحركة من اجل التوصل الى اتفاق نهائي "لا يمكن تحقيقه والمهم ليس التاريخ بل السعي نحو تحقيق السلام" واعتبر ان السلام "هو الهدف الاستراتيجي" واوضح ان الاتصالات والمشاورات مع الوساطة لم تتطرق بعد الى مناقشة القضايا الاساسية، واكد رئيس الوفد الحكومي السوداني المفاوض أمين حسن عمر عدم امكانية انهاء المفاوضات في الخامس عشر من اذار/مارس 2010م كما هو محدد في الاتفاق بين الطرفين.
شروط حركة العدل والمساواة
 اشترطت حركة العدل والمساواة، الدخول في مفاوضات مع الحكومة وفق الشروط التالية :-
1-  تأجيل الانتخابات القادمة.
2- وجود ضمان للفترة الانتقالية.
3-وقف شاملا لاطلاق النار في دارفور.
4- عدم توقيع اي اتفاق اطاري مع اية حركة أخري. 
وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين ان الحركة ستطرح على الوساطة الاتي :
- قضية تأجيل الانتخابات.
- مصير الاتفاقيات.
- الفترة الانتقالية لاي اتفاق يوقع.
 واعتبرها قضايا ان لم تحسم «لن نستمر في التفاوض» مؤكدا ان تأجيل الانتخابات أمر اساسي للاستمرار باعتباره مطلب اهل دارفور، و ان كانت الحكومة جادة في التفاوض عليها بتأجيل الانتخابات بجانب ضرورة تحديد الفترة الانتقالية، ومن جانبه قلل عضو وفد الحكومة، الدكتور عمر ادم رحمة،من مقترح حركة العدل بتأجيل الانتخابات، وقال لم يرد في الاتفاق الاطاري اي تأجيل للانتخابات، وكشف ان الوفد الحكومي سلم الوساطة ورقة اعلان مبادئ للتوقيع عليها بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، وقال ان الوفد جاهز للتوقيع وفي انتظار الوساطة. 
مباحثات انجمينا 
 يبحث مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور، الدكتور غازي صلاح الدين مع رئيس «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل ابراهيم، بحضور وسيط تشادي، في انجمينا تنفيذ الاتفاق الاطاري الموقع بين الحركة والحكومة، لتنفيذ اتفاق الدوحة الاطاري فيما يلي:-
- اقتسام السلطة والثروة.
- الترتيبات الأمنية. 
الحكومة تعرض على خليل مساعداً للرئيس ووزيرين
 طرح الوفد الحكومي زيادة ولايات دارفور إلى خمسة ومنح «حركة العدل والمساواة» حكم ولايتين، وإشراكها بمنصب مساعد رئيس في مؤسسة الرئاسة، وان تكون التعويضات جماعية وليست فردية، إلى ذلك قال القيادي بحركة العدل والمساواة، سليمان جاموس، لمرايا اف ام، إنهم لمسوا اشارات من الحكومة تفيد بموافقتها على تأجيل الانتخابات، مبديا تمسك حركته بضرورة التأجيل حتى تقود الانتخابات لاستقرار حقيقي.
حركة التحرير والعدالة ومفاوضات الدوحة 
حددت الوساطة المشتركة موعدا للتوقيع علي اتفاق اطاري لاعلان المبادئ، بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة برئاسة الدكتور التجاني السيسي، للدخول في مفاوضات مباشرة، وسيشهد مراسم التوقيع بالعاصمة القطرية الدوحة عدد من الرؤساء في مقدمتهم رئيس الجمهورية عمر البشير، والرئيس الليبي العقيد معمر القذافي، والاثيوبي مليس زناوي، بجانب ممثلين من دول الجوار والمجتمع الدولي، والمجتمع المدني بدارفور،واعلان المبادئ يشمل ثلاثة بنودوهي :-
1- مبادئ اولية تتعلق بالحريات وحقوق الانسان والديمقراطية،
2- المشاركة في السلطة والثروة والترتيبات الامنية والحكم الفدرالي والتعويضات والنازحين.
3- الاتفاق النهائي والضمانات الدولية للتنفيذ، مستبعدا الوصول لاتفاق نهائي في الفترة المحددة بنهاية مارس2010م.
الاتفاق بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة 
 وصل الي الدوحة الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية لحضور مراسم توقيع الإتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة وكان في اسستقباله بمطار الدوحة وزير الدولة القطري الشيخ حمد بن ناصر ال ثاني، واكد الدكتور عمر ادم رحمة الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض انه سيتم التوقيع علي الاتفاق الاطاري وقال ان هذا الاتفاق لايختلف كثيراً عن الإتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه مؤخراً مع حركة العدل والمساواة، ووصف هذا الإتفاق بأنه دفعة قوية للعملية السلمية في دارفور موضحاً أن الإتفاق الإطاري يتناول الاتي:-
- المبادئ العامة للقضايا الاساسية والتي ستكون محل التفاوض وهي تشتمل علي مسائل تتعلق بمشاركة الحركات في السلطة علي كل المستويات الاتحادي والولائي والمحلي.
- تقاسم الثروة وهذه المسالة ايضاً تم تضمينها في الإتفاق الاطاري الذي تم التوقيع عليه مع العدل والمساواة.
- الترتيبات الامنية النهائية.
- قضايا النازحين وتهيئة الاجواء المناسبة لهم للعودة الطوعية الي قراهم ومناطقهم الاصلية.
- قضايا التعويضات. 
- قضايا الارض وكيفية ادارتها في دارفور في المرحلة القادمة.
 حركة العدل والمساواة قطاع كردفان 
 وقعت حركة العدل والمساواة (قيادة كردفان) برئاسة احمد علي الشريف، اتفاقا نهائيا مع الحكومة بالخرطوم، بعد ان وقعت اتفاقا اطاريا في القاهرة قبل نحو (3) اسابيع ووصل الي الخرطوم رئيس الحركة، قادما من القاهرة، وكان في استقباله بمطار الخرطوم أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار، وقال ان حركته ستوقع اتفاقا نهائيا مع الحكومة، مشيرا الي ان الاتفاق الذي سيوقع سيكون تنفيذا لما تم التوقيع عليه في الاتفاق الاطارئ، منوها الي انه يتركز حول:-
- التنمية في اقليم كردفان.
- الخدمات من تعليم وصحة.
 ورأي ان الوقت الحالي انتفت فيه الحاجة الي رفع السلاح والمعارضة، بينما رحب سوار، بعودة الشريف واعتبرها اضافة لمسيرة السلام التي انتظمت البلاد، منوها الي ان اقليم كردفان يشهد خطوات جادة في التنمية.
اتفاق ابوجا ومفاوضات الدوحة 
 شدد كبير مساعدي رئيس الجمهورية، مني اركو مناوي، على ان اي اتفاق يوقع مع بقية الحركات الدارفورية يجب ان ينفذ وفق اتفاقية ابوجا، الذي نادى بضرورة انفاذ كافة بنودها، وبحث مع الرئيس عمر البشير، سبل إلحاق الحركات الاخرى بالمفاوضات الجارية بالدوحة، وامكانية تأمين العلاقات السودانية التشادية حتى لا تعود الى ما كانت عليه، مع السعي لانفاذها على الارض، وفي رده على حديث حركة العدل والمساواة حول نعيها اتفاق ابوجا، واكد ان هذا هو شأنها وحدها وليس شأن البلاد كلها، وجدد رئيس الجمهورية التزام الحكومة باستكمال مسيرة السلام في دارفوروتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الإقليم.
جهود المبعوث الامريكي في دارفور
 دخل سكوت غرايشون المبعوث الأمريكي للسودان في مُشاورات مُكثفة مع الحركات المسلحة لتوحيد المواقف التفاوضية وإقناع أربع حركات من مجموعة أديس أبابا رفضت التوقيع على الوحدة مع حركة التحرير للعدالة في وقتٍ سابقٍ،وأَكّدَ د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي، أنّه ليست هناك نقاط خلافية حول الاتفاق الإطاري الذي تَقَدّمت به الوساطة للطرفين، وأوضح أن الحكومة لن تدخل في مسارٍ ثالثٍ غير المفاوضات مع العدل والمساواة وحركة التحرير للعدالة، مُخيراً الحركات بَين الانضمام إلى العدل والمساواة.





مـحور المنظـمات الدوليـة
الامم المتحدة :-
 اعلنت وزارة الخارجية ترحيبها بهايلي منقيو ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان (يونميس) خلفاً لنظيره أشرف قاضي وأبلغ د. مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية المسؤول الأممي خلال لقائه به استعداد الحكومة الكامل للإسهام في إنجاح مهمته القادمة، مشيراً للرضا التام بمستوى التعاون مع بعثات الأمم المتحدة وأبدى ثقته في الممثل الجديد لما يتمتع به من خبرات وكفاءة تمكنه من الاضطلاع بدور فاعل في إدارة البعثة في المرحلة القادمة فيما كشف هايلي عن أولويات البعثة التي ستتركز حول الاتي :-
- مساعدة طرفي اتفاقية السلام الشامل. 
- تحقيق السلام والأمن في أرجاء البلاد.
- تشجيع الطرفين لجعل خيار الوحدة جاذباً.
 مشيداً بالخطوات الكبيرة التي قطعها الطرفان في إنفاذ البنود الرئيسية للاتفاقية وأعرب عن سعادته بتوليه هذه المهمة(الكبيرة) كممثل للأمم المتحدة بالبلاد في هذا التوقيت المهم من تاريخ السودان، مؤكداً إدراكه الكامل لطبيعة التفويض الممنوح للبعثة، مشيراً إلى أنه سيمضي فيه، مشيداً بتعاون الحكومة مع البعثة، معرباً عن أمله في دعم التعاون بينهما،كما كشف تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام الدوري الآخير لمجلس الأمن حول الأوضاع في دارفور عن تحسن الأوضاع وحدد عدة مؤشرات لذلك التحسن والتي شملت :-
- استتباب الأمن.
- انحسار العنف خلال الأشهر الماضية.
- العودة الطوعية المستمرة للنازحين واللاجئين إلى قراهم بولايات دارفور الثلاث. وأشار التقرير الذي يعد كل ثلاثة أشهر ليسلط الأضواء على الاتي :
- العملية الهجين للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور
- العملية السياسية. 
- الحالة الأمنية والإنسانية ومدى وفاء جميع الأطراف بالتزامها الدولية.
- انحصار الصراع الدائر حالياً في دارفور في اشتباك الحركات المسلحة المتمردة فيما ما بينها.
- تصريحات المسئولين في الأمم المتحدة والعملية الهجين عن الأوضاع في دارفور تؤكد تحسنها.
- تحسن الأوضاع الأمنية واستقرارها وتحسن الأوضاع الإنسانية بالإقليم لدرجة لم يتبقَ معها سوى عودة النازحين لمناطقهم ليكتمل استقرارهم.
انتقاد الامم المتحدة لمبارك الفاضل 
 انتقدت بعثة الأمم المتحدة بالسودان حزب الأمة الإصلاح والتجديد لتصريحات السيد مبارك الفاضل التي اتهم فيها البعثةبالاتي :
-ان البعثة قد منحت عقودا لطباعة البطاقات للانتخابات المقررة في ابريل 2010م. 
 وعبر بيان صادر عن البعثة، اسفه لتصريحات التي اتهم فيها البعثة وذكر المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة ترفض بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات وكشف أن دور البعثة ينحصر في:
 - تقديم المساعدة التقنية.
- دعم لوجستي محدود في حدود قدراتها عندما يطلب منها ذلك
الاتحاد الاروبي 
 رهن الاتحاد الاوروبي تحقيق العدالة اولاً، وتطوير اداء الحكومة، مقابل توسطه لرفع العقوبات عن السودان، بينما اعرب عن قلقه ازاء الاوضاع الانسانية في دارفور التي قال انها لا زالت متأخرة،ودعت ممثلة الاتحاد الاوربي وزيرة التعاون والتنمية السويدية غونيلا كارلسون، الحكومة، الى احراز تقدم وتطوير ادائها مع تحقيق العدالة حتى يستطيع الاتحاد الاوروبي التدخل لرفع العقوبات عن السودان، و ان بلادها مهتمة جدا بقضايا السودان، معلنة عن استعدادها لتقديم الدعم في مجالات التنمية والعملية السياسية والعمل الانساني في دارفور الذي ذكرت بأنه لا زال مقلقا الى حد ما، واشارت الى وجود بعض التحديات على الطريق لكنها قالت انه بالاستطاعة التغلب عليها عبر الاتحاد الاوروبي والعلاقات الثنائية، واكدت تشجيعها للمباحثات الجارية بالدوحة لأجل التوصل لتسوية وانهاء العمليات العسكرية، واعربت عن املها في ان تحقق الانتخابات الرغبات السياسية وطموحات الشعب السوداني.


الاتحاد الاروبي والانتخابات 
 أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السودانية التي سوف يتم إجراؤها في أبريل/نيسان 2010م بداية عملها في السودان حيث سينتشر أكثر من 130 مراقبا في كل ولاياته الـ25، وذكرت رئيسة البعثة فيرونيك دي كيسر أن مهمة بعثتها تتركز في الاتي: -
- مراقبة الأوجه المختلفة للعملية الانتخابية.
- تقييم مدى توافقها مع المعايير الدولية والإقليمية.
 و أن أهم عقبة يمكن أن تواجه البعثة هي:-س
- افتقار بعض الناخبين لإدراك معنى الانتخابات، لأن البعض لم يسبق له الإدلاء بصوته.
بعثة اليوناميد
 استدعت وزارة الخارجية السودانية في10 مارس2010 م نائب الممثل المشترك للبعثة الأممية المشتركة فى دارفور (يوناميد) محمد يونس لتقديم توضيحات جراء تعرض قوة تابعة لعمليات حفظ السلام فى إقليم دارفور غربى السودان،و استدعت بعثة اليوناميد لتقديم توضيحات جراء تعرض قوة تابعة لبعثة حفظ السلام فى الاقليم لعمليات نهب وتجريدها من اسلحتها،وتقديم توضيح مكتوب وتكوين لجنة مشتركة من الحكومة السودانية والبعثة الأممية المشتركة لإجراء تحقيقات حول الحادث فى أسرع وقت ممكن وتعرضت لكمين نصبه مسلحون مجهولون استولوا خلالها على اسلحة واجهزة اتصال وسيارات واموال لعدد 61 من جنود البعثة، وكان الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية الصوارمي خالد قد أعلن عن قلق القوات المسلحة إزاء الحادث، واستغرب فى نوعيتها، مضيفا " ان الاستيلاء على مثل هذه الاسلحة من قبل الجماعات المسلحة لايساعد فى عملية استقرار السلام فى المنطقة.
بعثة الصليب الأحمر
 ذكرة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان العنف العرقي وانعدام الأمن الغذائي يؤثران على آلاف السكان في جنوب السودان،مشيرة الى ان جماعات الرعاة في مقاطعة «بيبور» تعاني بشكل خاص لاعتمادها أساساً على الماشية كمورد للدخل، في حين ظلت معدلات وفاة الحيوانات ترتفع باستمرار،واكدت اللجنة ان اسعار الماشية في الاقليم انخفضت بشكل ملحوظ، وهبطت معدلات التبادل التجاري للبقر إلى أسوأ مستوياتها،موضحة ان ثمن البقرة لا يساوي إلا قيمة كيس يزن 50 كيلوغراما من الدخن،وصار من الصعب على الرعاة تلبية احتياجات أسرهم بسبب فقدان الثروة والأدوية لعلاج الحيوانات المريضة، فهي إما مفرطة الغلاء وإما غير متاحة في الأسواق المحلية، وأشارت الى ان مالكي الابقار لم يتمكنوا من تلقيح ماشيتهم منذ عام 2006،الامر الذي دعا اللجنة بالتعاون مع منظمة «بياطرة بلا حدود»، الى اطلاق حملة لتلقيح 50 ألف رأس من الماشية قبل بداية موسم الأمطار في شهر أبريل2010م،لاستهداف أربعة أمراض رئيسية تصيب الماشية،من بينها التهاب الرئة،الى ذلك، اكدت اللجنة الدولية انها قامت بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني بتوزيع أغذية لأكثر من 2,500 نازح في منطقتي «باريغونا» و»باريابندي» بولاية غرب الاستوائية،موضحة ان المساعدات تضمنت لوازم منزلية مثل الأغطية وأدوات الطبخ والملابس.
ومن جهة اخري اكد الناطق الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان صالح الدباكة ان عملية الافراج عن الموظف "غوتييه لوفيفر" الذي اختطف في دارفور يمثل اولوية وأوضح ان التطورات أدت لتقليص أنشطة اللجنة الدولية في دارفور، نتيجة ذلك الاختطاف لكنها لا تزال متواصلة بشكل عادي في أماكن أخرى من السودان بيد أنه أشار لتوفر امكانية التدخل لانقاذ المواطنين في الاقليم حال حدوث اي تطورات او تعرضهم للمخاطر و سنساعد المدنيين عندئذ وسنتدخل بصورة عاجلة من اجل شعب دارفور". وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت بياناً أبدت فيه عن قلقها العميق حيال تواصل عملية اختطاق موظفيها.









مـلف العلاقـات الدوليـة
العلاقات مع دول الجوار
العلاقات السودانيةالاثيوبية :-
 ظلت العلاقات السودانية الاثيوبية تشهد استقرارملحوظ من خلال ماذكره السفير الإثيوبي بالسودان على عبده سليمان عن مشاركة 15 شركة إثيوبية بالمعرض التجاري المصاحب لافتتاح سفارة بلاده الجديدة بالخرطوم، ويتخلل المعرض مشاركة كبيرة من الشركات السودانية العاملة في إثيوبيا، وأكد السفير على متانة العلاقات بين البلدين وخاصة الاقتصادية منها، ومن جانبه قال المحلق التجاري بالسفارة الإثيوبية لولا ساركر إن السودان هو الممول الرئيسي بالبنزين لإثيوبيا وأنه من جانب أخر فهناك نشاطات جارية لاستيراد الطاقة الكهربائية من إثيوبيا، وأوضح المسئول التجاري أن السودان يصدر البترول والغاز والمواد الأخرى إلي إثيوبيا ويستورد من إثيوبيا البن والجلود والمنتجات الجلدية والشاي والمنتجات الزراعية الأخرى، و إن الدولتين تملكان مصادر هائلة لم تستغل بعد، وقال إن تعاونهما له منافع اقتصادية هامة لشعبي البلدين، وذكر أنه بخصوص مصادره البترولية فإن السودان يحتاج في الوقت الراهن إلي قوي عاملة هائلة وأن المواطنين الإثيوبيين سيصبحون من أوائل المستفيدين من هذه الفرصة، وبشان الطرق المشتركة بين البلدين قال المحلق التجاري الإثيوبي أن أغلب الطرق البرية التي تربط البلدين قد اكتملت وأنها ستفتتح خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى إن ذلك سيعزز التبادل التجاري وتدفق الاستثمار بين البلدين.
وزيرا خارجيتي كينيا وإثيوبيا في الخرطوم 
 زار البلاد، وزيرا خارجيتي كينيا وإثيوبيا كمبعوثين وزاريين من منظمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «إيقاد»، يلتقيان خلالها عددا من المسؤولين بالحكومة الإتحادية وحكومة الجنوب وذكر نائب مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية، السفير عبدالله وادي، إن الزيارة تهدف الي :
- الوقوف علي الترتيبات المستمرة بشأن العملية الإنتخابية.
- الإطمئنان علي سير تنفيذ إتفاق السلام الشامل في إطار المتابعة المستمرة للمنظمة لتنفيذ الإتفاق. 
وأن لقاءات مبعوثي «الإيقاد» تشمل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية دينق الور، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس محمد عبدالقادر كما يلتقى الوزيران في الجنوب مع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب وعدد من المسؤولين بحكومة الاقليم.
العلاقات السودانية الارترية:
 قام المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بزيارة الي العاصمة الاريترية أسمرا، سيلتقي بالرئيس الاريتري أسياسي أفورقي ويبحث معه العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا والعديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين،ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته كل من د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية والأستاذ إدريس محمد عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية والفريق مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
العلاقات السودانية المصرية :
 ظلت العلاقات المصرية السودانية في تطور وحسن جور الي حد كبير،ويتمثل في الاتي:
بدات حكومة الولاية الشمالية العمل في طريق (أرقين - دنقلا) الذي يبلغ طوله (400) كيلومترمن الناحية الغربية للنيل ضمن مشروعات البنية التحتية والتنمية بالولاية، وتأتي أهمية الطريق الذي وقع على انشائه فى مايو من العام 2009م بين حكومة السودان و مجموعة الزوايا للطرق والاستثماربكلفة بلغت (750 ) مليون جنيه عبر نظام البوت فى ربط مصرعن طريق (أرقين ) ليكون نواة لربط الطريق الذي سينفذ فى عامين بالطرق القارية التي تربط مدينة الإسكندرية المصرية بجنوب أفريقيا. 







الملـــف الا قـتـصـــادي
حكومة السودانية تعلن عن تبسيط أجراءات الاستثمار: 
 أعلن المجلس الاعلى للاستثمار فى السودان عن اجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار فى البلاد وذكر الامين العام للاستثمار فى السودان السفير أحمد محجوب تاور أن وزارة الداخلية السودانية ستقوم بالغاء تسجيل الاجانب ومنح المستثمر الاجنبى تأشيرة دخول معتمدة لمدة عام وفتح تأشيرات دخول متعددة للمستثمرين من الخارج بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والسفارات السودانية لتبسيط الاجراءات الحكومية،وأن الاجراءات تضمن كذلك زيادة مدة الاقامة للمستثمرين الى عامين قابلة للزيادة الى خمسة أو عشرة أعوام وأكد شاور أن الحكومة السودانية تسعى لتبسيط الاجراءات المتعلقة بالصادرات والواردات عبر الموانى والمعابر البحرية بتشكيل مجلس أعلى للموانى، وكشف الامين العام للاستثمار فى السودان بان اللجنة التى كونتها رئاسة الجمهورية لاعادة النظر فى حيازة وأستخدام الاراضى سترفع تقريرها النهائى قريبا لازالة الالتباس فى مسألة أستخدام الاراضى.
الصادر السوداني :
رفع حظر استيراد الماشية من السودان:- أصدر رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر قراراً يقضي برفع الحظر عن استيراد الماشية للذبح من فصيلة المجترات من جمهورية السودان،وأكد القرار على ضرورة ان تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفقاً لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والإجراءات المنصوص عليها بلائحة نظام الحجر البيطري، وأشار إلى أنه سوف يتم رفض الإرساليات في حالة إيجابيتها لأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبرات الهيئة، على أن يكلف المستورد بإعادة الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية،وجاء هذا على ضوء المعلومات المتوافرة حول استقرار الوضع الوبائي لمرضى حمى الوادي المتصدع وعدم إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE ظهور حالات إصابة جديدة في السودان،يذكر ان الهيئة كانت قد أصدرت قراراً في نوفمبر 2009م بفرض الحظر المؤقت على استيراد جميع أنواع الحيوانات من فصيلة المجترات من جمهورية السودان.
تمويل مشاريع «3» آلاف خريج
 أعلنت ولاية الخرطوم عن توفير الضمانات المالية والآليات اللازمة لتمويل مشاريع «3» الاف خريج في المجال الهندسي والطبي والخدمي على التوالي، بجانب توفير 50 بيتا محميا يحتضن 150 خريجاً زراعياً وحاضنة اخري تستهدف 1.8 ألف خريج هندسة وزراعة وإنتاج حيواني لمعالجة قضايا الأمن الغذائي وصيانة الشبكات وتحسين المأوى، وأكد والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر أن ولايته قادرة على تكرار التجربة ثماني مرات في إرجاء البلاد المختلفة، كاشفاً عن إكمال تأسيس 50 بيتا محميا يتشارك فيها 150 خريجاً زراعياً بمعدل «3» خريجين في كل بيت،مشيراً الى إكتمال كافة الترتيبات لاستيعاب 1.8 ألف خريج في المجال الهندسي والزراعي والإنتاج الحيواني في معالجة قضايا:-
- الأمن الغذائي. 
- صيانة الشبكات.
 - تحسين المأوي.
وتعهد فيما يخص المهندسين بتسليمهم العمل ومعداته بتمويل من الولاية ورعاية من وزارة الشؤون الاجتماعية، وعقد إتفاق مع مصانع مواد بناء قليل التكاليف لتدريبهم بجانب أعتمادهم كمقاولين في بعض المشاريع بالولاية.
النفــط
شركة سودابت:- أنشئت في نوفمبر 1996 عند تكوين الكونسيرتيوم العامل في مجال النفط السوداني، وسجلت أوائل العام 1997 كشركة حكومية مملوكة لوزارة الطاقة والتعدين لتعمل في مجالات البترول المختلفة على أن تلعب مستقبلاً دوراً كبيراً في صناعة النفط في السودان، وأن الشركة تم تأسيسها بالتعاون مع شركات أخرى تعمل في مجال الخدمات، حيث أنشئت مع شركة ( PGP ) الصينية شركة النيل الأزرق لمعالجة المعلومات، إذ تتمثل مهمة هذه الشركة في معالجة كل المعلومات الجيوفيزيائية إذ تملك سودابت 65٪ والشركة الصينية 35%، كشف رئيس قسم المعلومات النفطية والجغرافيا بإدارة الاستكشاف في شركة '' سودابت '' التابعة لوزارة الطاقة السودانية، الفاتح وديدي أن السودان طرحت بين 7 إلى 10 مكامن نفطية بمناطق وقواطع بحرية تتبع السودان بهدف الحصول على عقود وعطاءات للتنقيب،واكد في معرض الشرق الأوسط التاسع للعلوم الجيولوجية '' جيو ,'' 2010 إن الشركة لقيت اهتماماً من كبرى شركات التنقيب وحفر الآبار النفطية، و أن هناك عدة شركات أبدت رغبتها في التعاون بعمليات التنقيب كون السودان يعد بلداً واعداً من ناحية الاستكشافات النفطية، وبين أن شركته توصلت إلى اتفاق مع شركة أرامكو السعودية لتأسيس شراكة للعمل في التنقيب عن النفط في البحر الأحمر، لافتاً إلى أن '' سودابت '' فتحت الباب داخل المعرض للتنقيب في السودان، وأن المكامن التي تطرحها الشركة والتي تمثل وزارة الطاقة السودانية لا تحتاج فقط للتنقيب وإنما للشركات المساندة للخدمات والصناعات النفطية، مؤكداً وجود اتفاقيات مبدئية مع عدد من شركات الخدمات النفطية، من أهداف الشركة الاتي :-
- السعي لتكوين شركة متكاملة لصناعة النفط في السودان 
- أن الشركة تسعى لتوفير النفط بكل مشتقاته بدءاً من الاستكشاف مروراً بالإنتاج والتصنيع والتكرير والبيع.
 وتلك الأهداف كبيرة جداً لا يمكن تحقيقها دفعة واحدة، تركيزنا خلال الوقت الحالي على:
- عمليات المنبع المتمثلة في الاستكشاف في النفط والغاز. 
 وتوقع وجود منافسة كبيرة جداً من قبل الشركات العالمية للتنقيب النفطي بالسودان، خصوصاً بعد السلام وتحسن المناخ الأمني،و الولايات المتحدة لديها خبرة أكبر بمجال النفط، يمثل النفط خلال الوقت الحالي نحو 70٪ من الدخل القومي، الأثر الحقيقي للبترول على الاقتصاد السوداني يتحقق عندما يتم استخدامه في تنمية الموارد الأخرى
مثل: الصناعة، الزرعة، تنمية مشاريع الثروة الحيوانبة والسمكية، التطور التكنلوجي، الثروة المعدنية الاخري.
اليابان تساهم ب 40 مليون دولار لدعم السلام في السودان
قررت حكومة اليابان تقديم 40 مليون دولار للأمم المتحدة و المنظمات الدولية لتنفيذ تعهدات مؤتمر طوكيو الدولي الرابع للتنمية في أفريقيا، و لدعم بناء السلام في السودان عن طريق المساعدات الإنسانية، وتأتي المساهمة من ميزانية اليابان الإضافية للعام المالي 2009، وأن تستخدم في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة و شركائها للعام 2010 في السودان، وأعلن السفير الياباني بالخرطوم أكينوري وادا، عن هذه المنحة، وأكد التزام بلاده بتعهدات مؤتمر طوكيو الدولي الرابع للتنمية في أفريقيا و مؤتمر المانحين الثالث الذي عقد بأوسلو في العام 2008، و اليابان ملتزمة و ستظل كذلك لتحقيق سلام و إستقرار مستدام في السودان التي تعتبر ذات أهمية كبرى في هذه المنطقة.
الصنــاعـــة
سكر سنار: في إطار جهود الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وتطويرها للمنافسة في الأسواق الخارجية من حيث الجودة ووفق المقاييس العالمية افتتح الدكتور جلال يوسف الدقير وزير الصناعة عدداً من المنشآت الإضافية بمصنع سكر سنار تشمل التالي :-
-	محطة لتكرير السكر.
-	معالجة الصرف الصناعي. 
-	وضع حجر الأساس لوحدة تصنيع الإيثانول من المولاص لإنتاج 35 مليون لتر في العام بتكلفة 9 ملايين يورو.
-	افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي والتي تستخدم أحدث تكنولوجيا المعالجة اللاهوائية،حفاظاً على بيئة النيل، وإعادة إستخدامها لري الغابات بحوالي 4 ملايين يورو.
وأعلن المهندس فاروق محمود النص مدير عام شركة السكر السودانية بالإنابة أن طاقة محطة تكرير السكر تبلغ 700 طن يومياً لإنتاج سكر عالي الجودة للصادر والصناعات الغذائية بتكلفة 12 مليون يورو.











مـــواضيـع عــامــة
جامعة الخرطوم تطالب بمجلس قومي للبحث العلمي
 طالبت ادارة جامعة الخرطوم، بتكوين مجلس قومي للبحث العلمي، تحت اشراف رئاسة الجمهورية، للتنسيق بين كافة مؤسسات التعليم العالي بالبلاد، لربط القطاعين الخاص والعام، ودعت الحكومة للتدخل لرفع نسبة ما يخصص من تمويل للبحث العلمي من (1%) في الموازنة العامة، عن طريق استحداث (دمغة) خاصة بالبحث، وان الجامعة ستخصص سنويا نسبة (5%) من موازنتها للبحث العلمي، وكشف ان ادارته اجازت ميزانيتها للاربع سنوات البالغة نحو (600) مليون دولار، ودعا الحكومة لتبني مزيد من الحوافز والجوائز للعلماء، وشدد علي ضرورة تنفيذ توصيات مؤتمرالبحث العلمي، معلنا عن مواصلة انعقاد المؤتمر بصورة دورية سنويا، واوصي المؤتمر بتأسيس خطة استراتيجية للبحث العلمي ترتبط ارتباطا مباشرا مع حاجيات البلاد، وتكوين آلية ثلاثية من الجامعة والقطاعين العام والخاص لنقل مخرجات البحث العلمي للجهات المستفيدة منها.
قطعت وزارة الصحة الاتحادية بعدم التفاوض مع لجنة إضراب أطباء السودان إلا بعد العدول عن قرار الإضراب، ورهنت أي خطوة تفاوضية برفع الاضراب عن العمل الذي نفذته اللجنة، فيما دعت لجنة الحكماء التي تضم كبار الاطباء برفع التشديد الأمني المفروض على ميز الاطباء بالخرطوم وإرجاع إدارته للأطباء لتهيئة طاولة التفاوض بين الاطباء ووزارة الصحة، في وقت يواصل فيه الاطباء اضرابهم المفتوح عن العمل الذي دخلوا فيه اعتبارا من امس الاول وبدأوا في الانسحاب من الطوارئ بالمستشفيات، وفي الأثناء كشف رئيس مجلس التخصصات 
الطبية عن شروع عدد من النواب في استخراج شهادات الخبرة توطئة للهجرة خارج البلاد.
الحكمة والعقل..
وطالب وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية بروفيسر حسن أبو عائشة في لقاء مفتوح مع مجموعة من الاطباء امس بضرورة استخدام الحكمة والعقل للوصول لتسوية في الامر، لكنه اكد في ذات الوقت ان وزارته لا تعمل تحت الضغوط, واضاف انه تم توزيع تعميم على المستشفيات يقضي بزيادة الحوافز للنواب اعتبارا من مارس الجاري, مشيرا الى أن وزارته ليس الجهة التي تزيد الأجور ولكنها تسعى مع جهات الاختصاص لتحقيق ذلك.
من جهته كشف رئيس مجلس التخصصات الطبية بروفيسر عثمان طه عن وجود نواب بدأوا في استخراج شهادات الخبرة توطئة للهجرة خارج البلاد، مطالبا بالتأني وعدم التسرع في اتخاذ قرار يمكن أن يندموا عليه، مقرا بالخدمة المتميزة التي يقدمها النواب،  مبديا اسفه لدخولهم في اضراب عن العمل. وقال أن المواطن لايتحمل هذه المسائل, مطالبا برفع الإضراب عن العمل فورا، واشار طه الى المساعي التي قام بها المجلس لتوسيع مواعين التدريب للنواب من خلال افتتاح أفرع بالولايات وقال انه يشعر بالحسرة والأسى لعدم الاستفادة من ذلك.
أختلاف رأي..
ومن جانبه قال رئيس المجلس الطبي السوداني البروفيسور الزين كرار أن المجلس ليس لديه علاقة بما يجري، مطالبا بعدم زج المجلس في المشاكل القائمة، مضيفا أن اختلاف الرأى مقبول على أن لا يصل مرحلة التجريح, نافيا بشدة علاقة مجلسه بأي فصل إداري للاطباء، مبينا أن المجلس يختص بالفصل في سلوك المهنة ولا يحاسب طبيبا إن غاب عن العمل، واضاف "لكن الامتناع عن مزاولة الطوارئ يوجب المحاسبة" مشيرا الى أن الاستقالة حق مكفول وانه يقول هذا الحديث لان التاريخ لا يرحم، مؤكدا أن ما يحدث  يمس المهنة وأن ما شهدته الأيام الماضية من أحداث لا يمكن السكوت عليه. 
في ذات السياق قال رئيس لجنة الحكماء التي تضم عددا من كبار الاطباء، بروفيسر محمد أحمد علي الشيخ إن القضية ليس خصومة بين أطراف وانما اختلاف رأي يمكن التوصل لنقاط تلاق وحلول حوله، داعيا الى الكف عن التصعيد الإعلامي ورفع التشديد الأمني المفروض على ميز الاطباء وإرجاع إدارته للأطباء لتهيئة طاولة التفاوض.
من جهة أخرى أكد الأطباء المعتصمون أن مطالبهم مهنية وليست سياسية. وانتقد ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية للرئاسة، تدخل الرئيس عمر البشير في القضية، وقال إن توجيه الرئيس بفصل المضربين "يعد أكبر انتهاك للدستور وقوانين العمل وحقوق الأطباء بل يرجع بنا لعهد الإنقاذ الأول الذي حول فيه السودان إلى معسكرات للنازحين والمشردين"، في إشارة إلى بداية عهد البشير وتسلمه السلطة إثر انقلاب 1989 الذي سمي ثورة الإنقاذ.
وأعلن عرمان رفض وزيرة الصحة عن الحركة الشعبية تابيتا بطرس قرار الرئيس البشير. وقال إن الوزيرة أعلنت عدم الاتفاق مع ما وجه به الرئيس بشأن الأطباء.
من جهة أخرى دعا السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد الذي شارك في ذات اللقاء بين السياسيين والأطباء، إلى التضامن لأجل تحقيق كافة المطالب.
وأشار نقد إلى أن السودان يمر بأصعب الفترات "ويحتاج منا لدرجة عالية من التماسك"، واتهم الحكومة بارتكاب كثير من التجاوزات التي لم يسبقه بها أحد، حسب قوله.












النتـــائـج:-
1- أصرار الاحزاب السياسية علي تأجيل الانتخابات، نسبة لعدم استعدادها لخوض الانتخابات.
2-الاهتمام الدولي الكبير بالانتخابات السودانية وخاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاروبي.
2- أنعدم الثقة بين الاحزاب والمفوضية.
3- العدل والمساواة تتمسك بتاجيل الانتخابات حتي لو تكون خارج الدائرة السياسية في البلاد.
4-  التقارب بين بنود اتفاقية الدوحة ونيفاشا.
5- وجود تحسن كبيرفي العلاقات مع دول الجوار العربي والافريقي.
6- هناك توجه دولي كبير للاستثمار في السودان.
7- سوء الاوضاع الانسانية في الجنوب.
8- وجود تحسن الاوضاع في اقليم دارفور.
9- الحركة الشعبية لم تحدد موقفها في مسالة تاجيل او قيام الانتخابات.




التوصيات
1- التعامل بحكمة وحذر ودراسة متأنية في أمر الانتخابات عند قيامها أو عدمه، مع التعامل المرن مع كافة القوي السياسية الوطنية .
2- إستمرار الحوار مع شريك الحكم (الحركة الشعبية ) بطريقة شفافة والعمل علي عدول أراء قادتها من الانضمام نحو صوت المعارضة من منطلق أنهم شركاء لامعارضة .
3- التعامل بحذرمع المنظمات الأجنبية ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية والمراقبين الدوليين قبل وأثناء وبعد أجراءات الانتخابات والعمل علي تحييدها من أجل المصالح العليا للوطن.
4- الاستمرار في مفوضات الدوحة والتمسك بمبدأ توحيد الحركات.
5- تحريك العلاقات السودانية الخارجية في هذه المرحلة نحو الاحسن و التركيز علي العلاقات مع تشاد – مصر – السعودية – والولايات المتحدة . 
6- علي الحكومة الجلوس مع المعارضة والاتفاق علي الثوابت الوطنية.
7- أهمية وجود الرؤية المبدئية في التعامل مع قضايا البلاد المؤثرة، مثل الانتخابات والاستفتاء ....، وترتيب الأولويات فيها وفق الانعكاسات على أمن واستقرار ومستقبل البلاد، والمحافظة على دين وثقافة وأخلاق المواطن.
8- في شأن الانتخابات وتأجيلها، نرى أهمية الاستجابة للصوت المحقق للاستقرار وعدم انفلات الأمن وعدم اندلاع الفوضى. إن كانت في التاجيل أو في عدمه، على الرغم من أن التأجيل قد لا يضيف لخيارات المؤتمر الوطني ولا يوسع من فرصه في الاستعداد والفوز بنتائجها.
9-  نرى أهمية أن يتمسك المؤتمر الوطني بخيار مقايضة تأجيل الانتخابات أن وقع بتغيير جدولة توقيت الاستفتاء.
10-أهمية التمسك بخيار توسيع قاعدة التفاوض مع الحركات المسلحة، كخيار ضروري في طريق الوصول لحلول في قضية دارفور.
11-أهمية اشراك المراكز البحثية والدراسات في الوصول للخيارات الأفضل في القرار وتكوين الرؤى الشاملة. وعدم التسرع في إصدار القرارات المصيرية التي كثيراً ما تؤدي عدم الدراسة لها، إلى العدول والتراجع عنها، مما ينعكس سلباً على وجه المسؤلين وقرار الحكومة.
12- محاولة تقليل الاحتكاك بين القوى السياسية الحاكمة، والأطراف المهنية، وعدم وضع أي سلوك ينشأ من طرف مهني في الخانة السياسية والجنوح به للحل السياسي، وإن تأكدت الغايات السياسية منه.	 
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